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, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

الإيجــار القــديم في مصر يشكـّـل إحــدى القضايــا الاجتماعيــة الأكــثر تعقيــدًا والــتي تمتــد جذورهــا لعقــود
طويلة، فقد وُضعت قوانين الإيجار قبل نحو مائة عام، ولا تزال آثارها تُلقي بظلالها على الأجيال
الحاليــة مــن الملاك والمســتأجرين، حيــث تتشابــك في هــذه القضيــة التشريعــات المتعــددة والتعــديلات
القانونيـة المتلاحقـة، مـا أدى إلى تراكـم آلاف، بـل ملايين القضايـا في المحـاكم، وخلـف كـل قضيـة حكايـة

إنسانية فريدة.

ورث عطيـة وشقيقـه عقـارًا مكونًـا مـن  طوابـق بحـي مصر الجديـدة الـراقي، يضـم  شقـق مـؤجرة،
من بينها شقة أرضية ملحقة بحديقة يتم تأجيرها بـ جنيهات فقط، وهو المبلغ الذي لم يتغير منذ
ية بعــض مــواد قــانون الإيجــار ية العليــا الأخــير بعــدم دســتور  عامًــا، إلا أن حكــم المحكمــة الدســتور
كــثر إنصافًــا للعلاقــة بين المالــك القــديم، منــح عطيــة وآلاف مــن أصــحاب العقــارات الأمــل في تنظيــم أ

والمستأجر.

يـة الشعـبي شرقي القـاهرة، تتكـرر معانـاة الإيجـار القـديم، حيـث ومـن حـي مصر الجديـدة إلى حـي المطر
يًـا، واليـوم، تعيـش السـيدة سـعاد بمفردهـا في شقـة اسـتأجرتها قبـل  عقـود مقابـل  جنيهًـا شهر
يســيطر عليهــا القلــق مــن أن يــؤدي قــرار المحكمــة برفــع أســعار الإيجــارات القديمــة إلى فقــدان مأواهــا،

خاصة إذا تجاوزت القيمة الجديدة حدود دخلها المتواضع.
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ويــدور حاليًــا في مصر جــدل كــبير بين المســتأجرين، مثــل الســيدة ســعاد، الذيــن يتمســكون بحقهــم في
يـادة في قيمـة الإيجـار، وبين الملاك، مثـل عطيـة، الذيـن يـرون أن ثبـات البقـاء بوحـداتهم المـؤجرة دون ز
الإيجار لعقود طويلة يمثل انتقاصًا من حقوقهم المالية، وتثار تساؤلات عديدة حول مآلات معركة
يــك هــذا الملــف الإيجــار القــديم الــتي تــؤثر علــى حيــاة ملايين المصريين، والأســباب الكامنــة وراء تحر
الحساس في هذا التوقيت تحديدًا بعد سنوات من المماطلة، كما تتجه الأنظار نحو السيناريوهات

ية. القانونية المحتملة لتطبيق حكم المحكمة الدستور

معركة الإيجار القديم.. تدخل اضطراري
في مختلــف أحيــاء مصر، لا ســيما القديمــة والراقيــة منهــا، تعيــش أسر منــذ عقــود في منــازل، بعضهــا
ية زهيدة تم تحديدها عند بدء سكنهم فيها قبل عشرات السنين، وعلى فاخرة، مقابل قيمة إيجار
الرغم من أن هذه الإيجارات المتدنية تُبقيهم في مأمن من أعباء مالية إضافية، إلا أن العديد منهم لا

يادة في الإيجار. يملكون القدرة على تحمل ز

ر اليــوم بملايين الجنيهــات، لكنهــم لا في المقابــل، يقــف الملاك في الطــرف الآخــر، يمتلكــون عقــارات تُقــد
ــا أقــل، مــا يثــير إحبــاطهم لعــدم قــدرتهم علــى ــا، وأحيانً يً يجنــون منهــا ســوى مئــات الجنيهــات شهر

الاستفادة من هذه الأصول بما يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

رجل الأعمال “نجيب ساويرس”: قانون الإيجار القديم ظالم#مزيد
pic.twitter.com/cZakbOKdFi

Mazid (@MazidNews) October 8, 2024 – مزيد —

وفقًـــا لقـــانون الإيجـــارات القديمـــة في مصر، لا ينتهـــي عقـــد الإيجـــار بوفـــاة المســـتأجر أو تركـــه للوحـــدة
السـكنية، طالمـا بقـي فيهـا الـزوج أو الزوجـة أو الأبنـاء أو أحـد الوالـدين ممـن كـانوا يقيمـون معـه حـتى
يـة نفسـها الـتي غالبًـا مـا تكـون الوفـاة أو المغـادرة، مـا يعـني أن الورثـة يسـتمرون في دفـع القيمـة الإيجار
ية الفعلية والقيمة السوقية ثابتة منذ عقود، ما يؤدي إلى استمرار الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجار

للوحدة على مر الزمن، ويزيد من تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ورغــم محــاولات الحكومــات والمجــالس النيابيــة المتعاقبــة علــى مــدار العقــدين المــاضيين لإيجــاد حلــول
لقضية الإيجار القديم، وإدخال تعديلات عديدة على القوانين المنظمة له، فإنها لا تزال تشكل أزمة
ية الأخـــير، الـــذي وُصـــف عميقـــة بين المالـــك والمســـتأجر، وذلـــك إلى أن جـــاء حكـــم المحكمـــة الدســـتور
بـ”التاريخي”، ليقضي ببطلان الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم رقم
كثر من أربعة عقود لتنظيم العلاقة بين الطرفين،  لعام ، وهو القانون الذي وُضع قبل أ
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كــبر بين حقــوق الملاك ــا أ يــق لإعــادة صــياغة تلــك المــواد بمــا يحقــق توازنً ومــن المتوقــع أن يمهّــد الطر
واحتياجات المستأجرين.

ية بشأن هذا الحكم الأخير ليس الأول من نوعه في سلسلة الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستور
الإيجــارات القديمــة، الــتي تخضــع لقــوانين اســتثنائية وُضعــت منــذ عــام ، فقــد ســمحت هــذه
القوانين بامتداد الإقامة في الشقق المؤجرة إلى الأجيال اللاحقة، حتى وصلت في بعض الحالات إلى
ية أصدرت في عام  حكمًا يقضي بتقييد توريث الإيجار خمسة أجيال، إلا أن المحكمة الدستور

لجيل واحد فقط، بشرط الإقامة السابقة مع المستأجر الأصلي.

ية امتــداد عقــود الإيجــار للأمــاكن وفي عــام ، أصــدرت المحكمــة حكمًــا آخــر يقــضي بعــدم دســتور
ية، مثل الجهات العامة والشركات، بعد سنوات من المداولات، ما شكلّ المؤجرة للأشخاص الاعتبار

خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم هذه العلاقة المتشابكة.

الجديد في هذا الحكم أنه يُعتبر بمثابة “المسمار الأخير” في نعش قانون الإيجار القديم، إذ قضى بعدم
ية السنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص بغرض السكن، والتي رخُصت ية تثبيت القيمة الإيجار دستور

منذ الثمانينيات، دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن ثبات الإيجار دون مراعاة معدلات التضخم المتزايدة يمثل
“إهدارًا لحقوق الملكية وعدوانًا على قيم العدل”، لكن هذا الحكم أثار العديد من التساؤلات حول
الخطـوة المقبلـة، وكيفيـة تعامـل النظـام مـع هـذا الملـف المعقـد، فمـع تعـاقب الأجيـال وتضـاعف أعـداد
المستفيدين والمتضررين، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، تحوّل قانون الإيجار القديم إلى ما يشبه

“حقل ألغام”.

يرى الخبراء أن الحكم الأخير سيدفع الحكومة إلى إعادة صياغة قانون الإيجار القديم، الذي أقُر في
منتصف القرن الماضي، بما يتوافق مع حقوق الملكية وأحكام الدستور المصري، ومن المتوقع أن تقدم
الحكومة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، بهدف تحقيق توازن

عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وبمجـرد إرسـال المـشروع، سـيُحال بقـرار إلى لجنـة الإسـكان في البرلمـان، مـع مشاركـة لجـان أخـرى مثـل
لجنـة الإدارة المحليـة ولجنـة حقـوق الإنسـان، بهـدف صـياغة النصـوص الجديـدة خلال مـدة لا تتجـاوز
شهرين، في خطوة تهدف إلى إنهاء عقود من المعاناة التي عاشها أصحاب العقارات والمستأجرون في

ظل القوانين القديمة.
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ظلم للمستأجر أم إنصاف للمالك؟
منح قانون الإيجار القديم المستأجر حق البقاء في سكنه مدى الحياة، وامتد هذا الحق إلى أبنائه، مع
يادات سنوية، ما أدى الى تفاقم ية التي تم التعاقد عليها، دون أي ز الحفاظ على نفس القيمة الإيجار

الأزمة التي يعيشها المجتمع اليوم.

ك والمستأجرين منذ وقضية انخفاض القيمة الإيجارية هي مسألة محل جدل كبير وخلاف بين الملا
يـة عقـود، إذ يشكـو ملاك العقـارات الذيـن ورثـوا هـذه البنايـات مـن آبـائهم، مـن ضعـف القيمـة الإيجار
التي يحصلون عليها، ومع فقدان العملة المحلية قيمتها وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة
تزايــدت الشكــاوى في الســنوات الأخــيرة، لا ســيما أن الفجــوة بين الشقــق الخاضعــة للقــانون القــديم

للإيجارات والشقق الجديدة اتسعت بشكل كبير.

كثر من هذه القيمة التي نص عليها العقد الخاضع ولا يستطيع هؤلاء الملاك مطالبة المستأجرين بأ
لأحكام القانون، ولا يمكنهم استرداد الوحدة السكنية التي تساوي اليوم ملايين الجنيهات، بينما لا
يحصـلون منهـا سـوى علـى مبـالغ ضئيلـة، فعلـى سبيـل المثـال، تـتراوح قيمـة الإيجـار الشهـري لبعـض
ر السـعر الفعلـي لتلـك الشقـق في سـوق جنيهًـا، بينمـا يُقـد  أو  الشقـق بين عـدة جنيهـات حـتى

الإيجار بمبالغ تفوق هذه القيم بكثير.



توزيع الأسر حسب قيم الإيجارات القديمة التي تدفعها (مرصد العمران)

يشـير الخـبراء والبرلمـانيون إلى أن عقـود الإيجـار القديمـة وُقعـت في زمـن كـان فيـه جـرام الذهـب يعـادل
ية، فإننا  قرشًا، وكان الجنيه يعادل دولارًا واحدًا، ومع استمرار هذه العقود بنفس القيمة الإيجار
 اليــوم نشهــد تــدهورًا كــبيرًا في القيمــة الشرائيــة للجنيــه، حيــث بلــغ ســعر الــدولار حاليًــا مــا يقــارب
كــثر مــن  جنيــه، مــا يفــرض تعــديلاً حتميًــا للقيمــة جنيهًــا، بينمــا وصــل ســعر جــرام الذهــب إلى أ

ية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية. الإيجار

على الرغم من أن حي مصر الجديدة، حيث يقع منزل عطية، يُعتبر من الأحياء الراقية، إلا أن دخل
يًا، ففي حديثه لـ”نون بوست”، عبرّ عطية عن المنزل من تأجير الشقق لا يتجاوز مئات الجنيهات شهر
آماله في أن يُنصفه القانون، قائلاً: “عايزين ناخد قيمة عادلة من بيوتنا وحقوقنا عشان نقدر نوازن

على الأقل ما بين الاستثمار اللي والدي عمله زمان وتغطية احتياجاتنا في الوقت الحالي”.

وأضاف: “أنا النهاردة بروح أقدم على شقة بترفض، حتى لما أقدم على معاش تكافل وكرامة، وبعد



ما تتعمل تحريات وزارة التضامن يقولولي مرفوض لأن عندي منزل ملك، فعلاً ممكن يكون عندي
عقار بـ مليون جنيه بس مش قادر أغطي تكاليف المعيشة”.

من جانب آخر، يعرب عدد من المستأجرين، وخاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، عن قلقهم
مــن التعــديلات المقترحــة في قــانون الإيجــار القــديم، فهــم يشــيرون إلى أنهــم دفعــوا مبــالغ كــبيرة عنــد
يادات كبيرة على الإيجار بعد التعاقد كانت تعادل وقتها قيمة الوحدة السكنية، ويرفضون فرض ز
تعديل القانون، إذ قد يعرضهم ذلك للطرد من مساكنهم، لا سيما الفقراء وكبار السن وأصحاب

المعاشات الضعيفة، ممن ليس لديهم أماكن بديلة يذهبون إليها.

وفي حديثها لـ”نون بوست”، تقول سعاد: “أنا ما عنديش مانع إن الإيجار بتاعي يزيد بس يزيد في
كــل حــدود إمكانيــاتي أنــا واللــي أقــدر أدفعــه. أنــا واحــدة علــى المعــاش، وبجيــب منــه علاج وعايشــة بأ

وبشرب وبدفع مياه وكهرباء، كل دي مرافق أنا بدفعها. لو اتحطلي إيجار عالي أنا هدفع منين؟”

على غرار سعاد، يعيش ملايين المستأجرين الذين يعتمدون على معاش التقاعد ولا يملكون القدرة
المادية على الانتقال إلى مكان آخر، وهؤلاء المستأجرون يعتبرون قرار المحكمة بإعادة النظر في أسعار
الإيجارات بمثابة انحياز لملاك العقارات الذين استفادوا من أرباح كبيرة على مدار السنوات الماضية،
وفي المقابـل، يعتـبر أصـحاب العقـارات أن الحكـم منصـف لهـم، حيـث يـرون أنـه يضمـن لهـم حقـوقهم

المالية.

ية البرلمان بعدم السماح للمؤجر أو صاحب العقار بفرض وفي هذا السياق، طالبت المحكمة الدستور
يـة مبـالغ فيهـا اسـتغلالاً لحاجـة المسـتأجر إلى مكـان يعيـش فيـه، مشـيرة إلى ضرورة مراعـاة قيمـة إيجار

عدد من التفاصيل الأخرى في هذا الشأن.

ية دون أن يادة القيمة الإيجار وبحسب القانونيين، فإن التعديلات المستقبلية ستقتصر فقط على ز
يـة للمبـاني القديمـة يتعـرض المسـتأجرون للإخلاء أو الطـرد، كمـا يجـب عـدم المسـاواة بين القيـم الإيجار
والجديــدة، مــع ضرورة مراعــاة طبيعــة المنطقــة الســكنية والظــروف الاقتصاديــة الــتي تــؤثر علــى قــدرة

المستأجرين على الدفع.

فن صناعة الأزمات.. هل يتعثر البرلمان هذه المرة
أيضًا؟

في ظل حالة الشد والجذب السائدة، تتوجه الأنظار إلى مجلس النواب، حيث يترقب مئات الآلاف
مــن الملاك والمســتأجرين التشريــع المرتقــب قبــل يونيــو/حزيران المقبــل، ليكــون بدايــة جديــدة للعلاقــة

ية بعد عقود من الجمود والتعقيد. الإيجار



ومع ذلك، تشير تجارب مجلس النواب السابقة في هذا الملف إلى سجل من الإخفاقات التشريعية،
حيـث عـانى مـن سـنوات مـن التسويـف والمماطلـة، فقـد سـبق للمجلـس أن فشـل في إقـرار قـانون أو
تعـديل تشريعـي بشـأن الإيجـار القـديم للوحـدات المـؤجرة لغـير الأغـراض السـكنية، وذلـك بعـد صـدور
ية بعض بنود القانون في مايو/أيار ، ومنحت المحكمة المجلس مهلة لإدخال حكم بعدم دستور
تعديلات على القانون حتى نهاية دور الانعقاد في يوليو/تموز ، وأعطت الوحدات المؤجرة لغير

السكني مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها أو البحث عن أماكن بديلة قبل إلغاء العقود.

لكـن المهلـة الممنوحـة لمجلـس النـواب انقضـت دون التوصـل إلى اتفـاق أو إصـدار تشريـع جديـد لمعالجـة
ير المسألة، بعد أن شهدت الجلسة خلافًا حادًا بين رئيس مجلس النواب السابق علي عبدالعال ووز
شـؤون مجلـس النـواب عمـر مـروان، بشـأن تطـبيق الحكـم علـى الوحـدات غـير السـكنية مثـل المحلات
يــة والمكــاتب والعيــادات، وهــو مــا رفضتــه الأغلبيــة البرلمانيــة، ممــا تــرك تنفيــذ الحكــم للمحكمــة التجار

ية وفقًا للمهلة المحددة. الدستور

وبدلاً من أن يُسرع البرلمان إلى تسوية الأمر، تأخر إصدار القانون حتى مارس/آذار ، وهو ما أثار
حالة من السخط لدى العديد من الأطراف، فالتعديلات التي خ بها المجلس لم تعالج جميع حالات
يادة قيمة الإيجار التجاري والإداري بنسبة الإيجار القديم كما كان يأمل الكثيرون، بل اقتصرت على ز
% لمـدة خمـس سـنوات حـتى مـارس/آذار ، وبعـد انقضـاء هـذه المـدة، يُلـزم المسـتأجر بـإخلاء

الوحدة المؤجرة ليعود العقار إلى المالك مجددًا.

ية و ما يثير الجدل هو أن هذه التعديلات التي تم إقرارها بعد  سنوات من قرار المحكمة الدستور
يبًا من انتهاء المهلة التي حددتها لمجلس النواب، جاءت غير مرضية للعديد من الأطراف، سنوات تقر
مــا يعــني أن البرلمــان قــد يســتمر في المماطلــة لســنوات قادمــة في إقــرار التعــديلات اللازمــة علــى قــانون
يو الأقرب نظرًا لأن القانون يحتاج إلى حوار الإيجار القديم للأغراض السكنية، وهو ما يبدو السينار

مجتمعي ونقاش واسع قبل التوصل إلى صيغة نهائية.

كثر إلحاحًا وأهمية اليوم من العديد من القضايا الأمر المؤكد أن قضية الإيجارات القديمة أصبحت أ
الــتي ناقشهــا البرلمــان في الأشهــر الماضيــة، ففــي العــام المــاضي وحــده، أقــر البرلمــان نحــو  قــانون أو
تعديل تشريعي، بعضها كان قوانين مستقرة، مما يثير التساؤلات حول أولويات الأجندة التشريعية
والرقابية والسياسية للبرلمان، خاصةً أن آخر تحرك مُعلن كان في فبراير/شباط الماضي، عندما خاطبت
لجنــة الإســكان بالبرلمــان وزارتي الإســكان والتنميــة المحليــة للحصــول علــى البيانــات الإحصائيــة المحدثــة

المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، وهو ما يعكس التأخر في معالجة هذه القضية الهامة.

ية لمجلــس النــواب بإصــدار قــانون ينظــم الحكــم الصــادر قبــل انتهــاء دور ومــع إلــزام المحكمــة الدســتور
يبًـا)، قـد يتجنـب المجلـس التـدخل ويقـرر تنفيـذ الحكـم يـن تقر الانعقـاد التشريعـي الجـاري (خلال شهر
دون إدخــال تعــديلات علــى القــانون، كمــا فعــل مــع الحكــم الســابق في ، وربمــا يــرى مجلــس
يًـا لتطـبيقه علـى النـواب في اسـتنساخ تعـديلات قـانون عقـود الإيجـار القـديم لغـير الأشخـاص حلاً مغر
كيد أبسط تشريعيًا، لكنه في الواقع سيكون مجرد علاقات الإيجار بين المستأجرين والملاك، وهو بالتأ
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تسويف وتهرب من المواجهة الجادة للقضية.

وفي حــال عجــز البرلمــان عــن إصــدار القــانون قبــل انتهــاء المهلــة، فــإن المحــاكم المدنيــة ســتجد نفســها في
مواجهــة فيــض غــير مســبوق مــن الــدعاوى القضائيــة الــتي سيرفعهــا الملاك اســتنادًا إلى حكــم المحكمــة
ية، للمطالبة بزيادة الإيجارات لتتناسب مع القيمة المعمول بها حاليًا ومع معدلات انخفاض الدستور
قيمة الجنيه ومعدلات التضخم، وهذا يعني أن المواطنين سيواجهون منازعات قانونية إضافية، مما
يثقل كاهلهم بالأعباء المالية ويؤدي إلى إفراغ الحكم من مضمونه الهادف إلى تحقيق مصلحة عادلة

للطرفين.

احتمالات الانفجار المجتمعي.. من المستفيد؟
تــأتي هــذه التطــورات في وقــت كــانت فيــه المناقشــات حــول إلغــاء قــانون الإيجــار القــديم قــد اســتمرت
، كتوبر/تشرين الأول كبر في العام الماضي، ففي أ لسنوات، لكن جهود الحكومة اكتسبت زخمًا أ
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى حل أزمة ملايين الوحدات السكنية التي
تفــوق الطلــب في ســوق العقــارات، مشــددًا علــى ضرورة تعــديل القــانون بمــا يتوافــق مــع التطــورات

الحالية في مصر، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه القضية.

ورغم تكتم الحكومة على الأرقام الرسمية المتعلقة بهذه القضية، فإن الرقم الدقيق للعقارات التي
تخضــع لقــانون الإيجــار القــديم لا يــزال غــير معــروف. ومــع ذلــك، قــدّر الســيسي في العــام المــاضي عــدد
الوحدات السكنية التي تخضع لهذا القانون بحوالي مليوني وحدة شاغرة، تبلغ قيمتها نحو تريليون

ية. جنيه مصري، وتقع أغلب هذه الوحدات في محافظتي القاهرة والإسكندر

ووفقًا لأحدث تعداد رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام ، يعيش
في مصر نحو . مليون أسرة في منازل بنظام الإيجار القديم. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية
الخاضعــة لقــانون الإيجــارات القديمــة حــوالي  ملايين وحــدة، ويشمــل هــذا العــدد عــددًا كــبيرًا مــن

الوحدات المغلقة، سواء لأن أصحابها يمتلكون سكنًا آخر أو لأنهم يعيشون خا مصر.

الوحدات المؤجرة بعقود الإيجار القديم حسب النوع والاستخدام (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5109&YearID=23354


 شقق إيجار قديم منهم  وفيها دلوقتي حوالي ، يقول عطيه: “والدي اشترى العمارة سنة
مقفــولين، لأن أصــحابهم مــش في احتيــاج ليهــم أو مســافرين، وبيــدفعوا الإيجــار طبعًــا لأن القــوانين

كانت بتقول إن العقد ممتد، وطالما الإيجار بيتدفع، المالك ما يقدرش يتكلم في حاجة مع المستأجر”.

وفي الأثناء، ومع تصاعد القلق في المجتمع المصري من التأثيرات التي يمكن أن يسببها قرار إلغاء تثبيت
ية على القانون قد تمس الفئات الفقيرة جراء الإيجار السنوي، تخشى الحكومة من أي تعديلات جذر

هذا الحكم، ما قد يضعها أمام احتمالات انفجار مجتمعي يصعب السيطرة عليه.

الحكم دا ممكن يطربق البلد فوق دماغنا، فيه كلام كتير ممكن يتقال في
موضوع قانون الإيجار القديم داه، وكان لازم يتم النظر في الموضوع من زمن،
ولكن الحكم جاي في وقت وظروف اقتصادية وسياسية مش ناقصاه.. وربنا

pic.twitter.com/BwrO8Jemlg يستر

Malek adly (@MalekAdly) November 9, 2024 —

ية يمثــل بابًــا للفــ بعــد ســنوات مــن الجمــود، يعتــبره بينمــا يــرى البعــض أن حكــم المحكمــة الدســتور
آخرون نقمة ويثير تخوفات كبيرة بشأن آثاره المزلزلة، فيما يعارض العديد من المراقبين توقيت صدور
الحكــم بعــد ســنوات مــن التأجيــل، ويــرون فيــه وســيلة للضغــط علــى المــواطنين في وقــت شديــد

الحساسية تمر به مصر على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

وتــأتي هــذه الخطــوة في وقــت تعيــش فيــه البلاد أزمــة اقتصاديــة طاحنــة، حيــث تتراكــم عليهــا أعبــاء
الديون من جميع الجهات، كما يعيش ثلث السكان (حوالي  مليون مواطن) تحت خط الفقر، في
حين أن أقل من ثلثي السكان المتبقين هم إما فقراء أو مهددون بالانزلاق إلى الفقر نتيجة سلسلة

من الإجراءات الاقتصادية التي أثرت بشدة على الطبقة الوسطى وأثقلت كاهل الطبقة الفقيرة.

تحذير:
قانون إلغاء الإيجارات القديمة يمكن أن يؤدي إلى كارثة وطرد ملايين الأسر إلى
الشوا إذا لم تقم الدولة بوضع ضوابط ومعايير للموازنة بين إنصاف الملاك

وقدرة الناس على تحمل رفع الإيجارات في ظل الغلاء وانهيار العملة وضعف
القدرة الشرائية ومستويات البطالة مع وجود ملايين من…

Ismail Hosny (@IsmailHosny1) November 10, 2024 —

يمكن ملاحظة بوادر حالة الانفجار التي وصل إليها طرفا النزاع من خلال التغطية الإعلامية، حيث

https://t.co/BwrO8Jemlg
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تحولت برامج التليفزيون في الأيام الماضية إلى منابر للتحريض وتغليب طرف على آخر، حتى وصل
الأمر إلى مشادات كلامية على الهواء مباشرة بين المؤيدين والمعارضين.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أنشأ كل من الملاك والمستأجرين صفحات ومجموعات تعبر عن
مـواقفهم وتكشـف عـن مـدى تخـوف المسـتأجرين مـن تعرضهـم للظلـم، بينمـا يعـبر الملاك عـن قلقهـم
من عدم إنصافهم، ويتبادل الطرفان اتهامات بشأن شن حرب إلكترونية ضدهما، حيث يتهم كل
ــة الــتي تضــم بعــض ــة مــن خلال اللجــان الإلكتروني ــادة هــذه الحمل طــرف جهــات غــير معلومــة بقي

الصحفيين والإعلاميين والنواب.

يـغ وسـط حالـة الاحتقـان هـذه، عـبرّ معـارضون عـن مخـاوفهم مـن أن يسـعى الرئيـس السـيسي لتفر
منـــاطق مثـــل وســـط القـــاهرة ومصر الجديـــدة، تمهيـــدًا لبيعهـــا لمســـتثمرين خليجيين، وخاصـــة مـــن
الســعودية والإمــارات، في ظــل اســتمرار مســاعي التغــول الإمــاراتي في مصر منــذ وصــول الســيسي إلى
يــادة اســتثماراتها في الحكــم، حيــث تســعى الإمــارات إلى الاســتحواذ علــى الأصــول الاستراتيجيــة وز

الشركات والأراضي.

 في محافظة القاهرة بنسبة تزيد
ٍ
كبر حكومة تمتلك أراض ير إلى أن الإمارات أصبحت ثاني أ تشير التقار

عــــن %، في حين تمتلــــك الحكومــــة المصريــــة %، وفي دراســــة أجرتهــــا مؤســــسة “ طوبــــة”
ية تهيمن على % من أرباح للدراسات العمرانية قبل عامين، تم الكشف عن أن  شركات عقار
القطاع العقاري في مصر، وأنها تمتلك نحو  ألف فدان في القاهرة الكبرى، كما تظهر خريطة ملكية
ــدار الأراضي أن الإمــارات تســيطر علــى الحصــة الأكــبر مــن خلال شركــات مثــل “إعمــار” وتحــالف “ال

ية المصرية. العقارية” و”إيه دي كيو”، بالإضافة إلى توسعها في تملك حصص في الشركات العقار

وتشـــير التحليلات إلى أن الاســـتثمارات الإماراتيـــة في مصر عـــادة مـــا تركـــز علـــى مجـــالات اســـتهلاكية
مضمونــة الربــح مثــل العقــارات والاتصــالات، ولا تــدخل في مجــالات أخــرى ذات قيمــة مضافــة كــبيرة
للاقتصاد مثل التصنيع والإنتاج، فهي استثمارات محدودة التأثير على خلق فرص العمل الحقيقية

أو رفع الإنتاجية في القطاعات الحيوية.

وبالنسبة للإمارات، فإن قطاع العقارات يمثل فرصة جذابة نظرًا لحجم السوق المصري الذي يُعتبر
كبر الأسواق العقارية في المنطقة، ويشكل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي. من أ

من جهة أخرى، يحاول الرئيس السيسي دفع المواطنين نحو الانتقال إلى المدن الجديدة التي اعتبرها
حلاً لمشكلـة الإيجـار القـديم، وهـو مـا كـان قـد صرح بـه قبـل ثلاث سـنوات، لكـن رغـم هـذه الـدعوات،
يـواجه السـيسي تحـديات في جـذب المـواطنين إلى هنـاك، كمـا يُظهـر مسـح عمـراني في بدايـة  أن
المــدن الجديــدة الــتي تبنيهــا هيئــة المجتمعــات العمرانيــة لم تســتقطب ســوى .% فقــط مــن إجمــالي

سكان مصر.

ورغــم الاســتثمارات الضخمــة الــتي تجــاوزت  مليــار جنيــه وخصصــت . مليــون فــدان لهــذه
المشاريع، فإن الواقع على الأرض يظهر أن هذه المدن لم تتمكن من استيعاب الأعداد المتوقعة لأسباب

https://www.youtube.com/watch?v=Lj5gUtdM-z0
https://www.facebook.com/groups/277972532595611
https://almanassa.com/stories/6949
https://marsadomran.info/2024/11/3584/?fbclid=IwY2xjawGYIZZleHRuA2FlbQIxMAABHebG0JcWhJziFf1JrvPqIJeRjngNHdaeklo22-RLVxwG4E4l1LnAEjI6zw_aem_95Unh3wv-v1a3LOgoF2MqQ
https://www.dostor.org/4593855


عــدة، مــن أبرزهــا ارتفــاع الأســعار الــتي تجعلهــا غــير متاحــة للكثــير مــن المــواطنين، بالإضافــة إلى نقــص
وسائل النقل العامة والخدمات الأساسية التي تعد من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرار السكن.

ك العقـــارات الذيـــن يواجهـــون أعبـــاء ماليـــة نتيجـــة انخفـــاض القيمـــة هـــذه المعادلـــة الصـــعبة بين ملا
يادات جديدة ية للأماكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وبين المستأجرين الذين يخشون ز الإيجار
قد تؤدي إلى تفاقم أزمتهم المالية، تفتح المجال لمراجعة وتحديث قانون الإيجارات، بما يتيح الفرصة

لتطوير منظومة الإيجارات في بلد لا يملك فيه هؤلاء رفاهية إهدار المزيد من الفرص.
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